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بحث 
حول التميز من خلال إعادة هيكلة

المؤسسات المالية الإسلامية
التميز من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المصرفية الإسلامية
· مبررات و أهمية إعادة الهيكلة المالية.
· أهداف إعادة الهيكلة المالية.
· كيف تتميز المؤسسات المالية من خلال إعادة الهيكلة المالية.
تمهيد: 

توفر عوامل النجاح للمؤسسات المالية الإسلامية:
تتضاف عوامل النجاح المتوفرة المؤسسات المالية الإسلامية من:
1- توفر المنهج الذي يصحح مسيرة المال لتحقيق خيريتة و تجنب فتنته و النجاح في الإبتلاء فيه:
    المنهج الذي يصحح وظيفة النقود من الاتجار فيها إلى الاتجار بها.
 المنهج الذي يعول كل الناس بصرف النظر عن عقائدهم ومعتقداتهم الدينية والسياسية.
2- خصوصية العالم العربي الذي يتوفر فيه كل مقومات النجاح الاقتصادي والاجتماعي، فلدينا 300 مليون نسمة يعيشون علي 10 % من مساحة العالم ويمثلون 5% من سكان العالم ويتوفر لديهم حظ وافر من مصادر الطاقة والموارد الطبيعية.
ومع تضافر و توافر عوامل النجاح تزداد التحديات التي تواجة الاقتصاديات العربية    ومؤسساتها المالية الإسلامية أيضاً فهناك إذن فرص متاحة و هناك تهديدات محيطه  ومحيقة.
(ومع وجود الفرص والتهديدات هناك مشكلات نحن إزاءها بحاجة إلى:
1- تحديد دقيق للأهداف و الأولويات و الإستراتيجيات.
2- الإهتمام بالمتعاملين والقدرة علي جذبهم وتحسين الصورة الذهنية لديهم عن المؤسسات المالية الإسلامية.
3- الإرتقاء بالأرباح.
4- المنافسة بالجودة و الوقت و التجديد و الإبتكار في الخدمات. 
5- التقريب والتنسيق في الفتاوى الشرعية.
6- الإدارة الفعّالة و تطوير أساليب التشغيل و التنظيم والآداء. 
7- تطوير العنصر البشري و تحقيق الرضاء و الانتماء.
8- تفعيل القيم المهنية في سلوك المؤسسات المالية الإسلامية.
9- الإنتاجية القائمة علي = الفعالية + الإلتزام الشرعي X وبالقيم و الأهداف
الكفاءة + المشاركة
10- الحاجة إلى حِزم من التحسينات المستمرة. 
الجزء الأول:
حول معني إعادة هيكلة المؤسسات و تنظيمها:
معنى إعادة الهيكلة:
إعادة الهيكلة تعني طريقة منهجية علمية تحليلية للوصول إلى مؤسسة كفؤة قادرة علي تقديم خدماتها بكفاءة و فعالية وتطوير هياكل تنظيمية واضحة تتسم بالبساطة والشفافية و توائم مهام المؤسسة وأغراضها مع التخصصات الموجودة مع الأخذ في الإعتبار حجم الموارد المالية و البشرية و مدى القدرة علي تنفيذ المهام بكفاءة وفعالية عاليتين.

فإعادة الهيكلة إحدى الآليات التي تنتهجها المؤسسات المالية في ظروف التميز وظروف " الإنخفاض التنظيمي" علي السواء.
محددات إعادة الهيكلة:
وتأتي عملية إعادة الهيكلة في إطار المحددات التالية:
1. تعزيز مفهوم اللامركزية.
2. تبسيط الإجراءات و آليات عمل تتسم بالبساطة والشفافية.
3. ترك هامش حرية ضمن ضوابط قانونية وإدارية للتنـفـيذ للمستويات التنفيذية.
4. تطوير قاعدة بيانات متجددة.
5. بيان المنهجية المتبعة في توزيع المهام و المسؤليات.
6. التشريعات و القوانين المعمول بها و التي قد تحول دون سير المهام بسهولة.
7. إعادة توزيع وإستغلال الموارد البشرية المتاحة وتوجيهها نحو الأعمال المطلوبة وتوفير التدريب المناسب لها. و ذلك كله بناء علي أسس الجدارة و الاستحقاق الوظيفي.
مصطلحات إعادة الهيكلة:
المصطلحات التي يستخدمها المديرون و تشمل في مضمونها إعادة هيكلة:
· إعادة التشكيل.
· إعادة التوزيع.
· إعادة هندسة البناء التنظيمي.
· إعادة التخصيص.
· إعادة التصميم.
· إعادة البناء.
· إعادة التجديد.
· إعادة التنظيم.
وتبين الدراسات أن هناك سياسات وأساليب كثيرة تستخدمها الإدارة في إعادة الهيكلة بحسب الاستراتجية المختارة والملائمة وكذلك تتعدد المراحل التي يستغرقها تنفيذ هذه الاستراتجية.
وتختلف النتائج باختلاف الاستراتيجية المتبعة ودرجة المنافسة كما تختلف درجة النجاح من تجربة لأخرى و من مؤسسة لأخرى.

الجزء الثاني
لماذا إعادة هيكلة المؤسسات المالية الإسلامية؟
(1) : قوي التغيير:
  ( تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في الوقت الحاضر بظروف وقوي تفرض إعادة الهيكلة سواء كان ذلك يأتي من التغييرات التي تحدث علي المستوى الدولي أوعلي المستوى الإقليمي أوعلي مستوى الصناعة أو بالنسبة للمؤسسات نفسها.
( كما تتجه دول العالم إلى التكتل كالاتجاه إلى الوحدة و الإندماج بين دول السوق الأوربية المشتركة و اتجاه دول أمريكا الشمالية الثلاث ( الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك) لإقامة سوق حرة بينها و إتجاه دول جنوب شرق أسيا ( اندونيسيا – ماليزيا – بروناي – سنغافورة – الفلبين – تايلاند ) علي الاندماج خلال خمسة عشرة سنة.

( وتتميز التغيرات في القوي التكنولوجية بالتطور الفائق السرعة في المنتجات والأجهزة والمعدات وما هو أهم من نظم المعلومات والاتصالات والحاسبات الآلية والأنظمة المكتبية الحديثة... الخ

( التغيرات في البيئة الإجتماعية في نظم القيم و الإتجاهات ومستوى التعليم:- 
وكما تأتي قوى التغيير من الخارج قد تأتي من داخل المؤسسات وتتمثل في تلك الإشارات والمؤشرات التحذيرية التي تنذر بأن إعادة الهيكلة حتمي وضروري قبل ارتفاع التكاليف    وانخفاض النصيب في السوق و ضعف الأداء.
(2) ظهور خصائص المناخ التنظيمي السيئ التي تؤثر علي فاعلية المؤسسات المالية ومنها:
-المركزية.

- مقاومة التغير

- عدم وضوح الأولويات و الدخول في مجلات أعمال لا تملك الإدارة الخبره اللازمة في إدارتها أم السيطرة عليها.

- ضعف الثقه بين أعضاء التنظيم و إزدياد الصراع التنظيمي.

- نقص الكفاءات الإدارية و إنخفاض النصيب في السوق.

- التركيز على التخطيط قصير الأجل.

- الافتقار إلى روح الولاء و الإنتماء للمؤسسة المالية.

- ضعف أو إنعدام روح الابتكار .
- سوء استخدام الموارد المتاحة.

- ضعف الرقابة المالية و الداخلية.
وينعكس كل ذلك سلباً علي كفاءة المؤسسة المالية وربحيتها مما قد يهدد بقاءها وإستمراريتها.

وأصبح التعرف علي مطالب وقوى التغيير الخارجية والداخلية وإدارتها لصالح المؤسسات المالية يمثل: ضرورة حتمية لتحقيق البقاء والقدرة علي المنافســة بل والنمو وأكثر من ذلك تحقيق التميز والابتكار والارتقاء بمستوى الآداء علي مستوى المؤسسة المالية ذاتها و المجتمع أيضاً.

الجزء الثالث:
العولمة الأوروبية والأمريكية / العالمية الإسلامية
و دواعي إعادة الهيكلة للمؤسسات المالية الإسلامية
يقول الله تعالى: 
( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الأنعام/153.
( قل إنني هدني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ( الأنعام/161.
دين ذو قيم في كل شأن من شئون الحياة الأولى والآخرة.
واليوم ونحن الآن في عالم تتجاذبه أيدلوجيتان شهيرتان: العولمة الأوروبية والأمريكية والعالمية الإسلامية. ما أحوجنا أكثر من أي وقت مضى إلى إعداد استراتيجية متكاملة الأبعاد متناسقة التخطيط تستهدف عقل الإنسان بالفكر السليم والمعلومات الصحيحة وتستطيع أن تحقق الخير والخيرية للناس أجمعين تستطيع أن تحقق خير المال وتجنب فتنته ومن ثم تحقق الخيرية للناس وحياة الرغد الموعود به في قوله تعالى:

 ( أدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً .. وسنزيد المحسنين(  البقرة/58.

 ( وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان ( النحل/122. وبذلك ننجح في الابتلاء.
فهل نملك: 
(1) المعطيات الفكرية.

(2) والآليات العملية.
(3) والقدرات والإمكانيات الواقعية التي تمكننا من أن نقدم للناس في العالمين نموذجاً يعول كل الناس ويحقق الخير والخيرية لهم .

والجواب: 
نعم نحن نملك كل ذلك ولكن: فرق بين الملك، واستعمال هذا الملك فالإحصائيات والبيانات تؤكد أننا نملك: (المعطيات الفكرية – والآليات العملية – والقدرات والإمكانات المادية الواقعية).
وبهذا وذاك وتلك تستطيع عالمية الإسلام أن تستوعب منجزات العولمة وحسناتها وأن تصوبها فيما تخطئ فيه ومن أهم ما تخطئ فيه العولمة ما أثبتته تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية في آخر عام 1999م حيث أثبت مخاطر العولمة والتي من أهمها نذكر ثلاثة مخاطر هي :

(1): تهديدات السلم والأمن البشريين (بما يشمله ذلك من تهديد الأمن الاقتصادي) الذي هو – أي الأمن الاقتصادي – هدف النظام الاقتصادي في الإسلام لقوله تعالى:

 (أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (  قريش/153. 
(منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون(  المائدة/66. 
(وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان( 

النحل/122.
(2): مضاعفة احتمالات خلق أجواء التوتر والعنف بين الدول.
(3): خطر محو الثقافات الهامشية والهوية الحضارية للشعوب.
ومن أهم ما تُهديه عالمية الإسلام للعولمة والعالمينَ إذا فقهوا مَا يأتي :
(1) : المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية الإسلامية وما تشتمل عليه من مؤسسات التأمين التعاوني التكافلي فهذه المؤسسات بحق أعظم إنجاز حضاري قدمه الفكر الشرعي للبشرية في القرن العشرين وحتى الآن ، وهذه المؤسسات تعمل وفق منهج متكامل في مصادرة ووسائله ومقاصده ، وتنبثق من نظام اقتصادي أثبت كفاءته في عمق التاريخ الإسلامي وكفالته لكل الناس ، فعلى رأس المائة الأولى للنظام الإسلامي وبالتحديد في عصر الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز كانوا يبحثون في جنبات الدولة المترامية الأطراف في الشام وأفريقيا عن الفقراء يأخذون الصدقة فلا يجدون وفاض المال في بيت مال المسلمين ، والفقراء هم كما جاء في الحديث النبوي الصحيح : 
"ولكن المسكين الذي لا يجد غنياً يغنيه ولا يُفطن إليه فيتصدق عليه". 
وعن علي رضي الله عنه قال: "ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم"  أقول ذلك في ظل إقرار زعماء العالم في الاحتفال بالألفية الثالثة في الأمم المتحدة بأن مشكلة الفقر أصبحت "مذلة ومهينة".
وأقول: مُذلة للفقراء مهينة للنظام الاقتصادي السائد.
لذلك لا ندهش حين نجد أعتى البنوك العالمية الكبرى تنشد "المصرفية الإسلامية" وتمارسها كما نجد أكبر الاقتصاديات المعاصرة تعدل قانون المصارف لديها بما يتماشى مع معطيات المصرفية الإسلامية. 
(2): تهدي عالمية الإسلام للعولمة:

إصلاحات هيكلية تقوم على الالتزام بالقيم والمبادئ الاعتقادية والأخلاقية والاقتصادية وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: "وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات" . (إعلام الموقعين 3/108).
كل ذلك: يجعل من هذا النظام الاقتصادي ومؤسساته ضرورة ملحة لتلبية حاجة المجتمعات المعاصرة وتحقيق الأمن بكل أنواعه.  
(3) : تهدي عالمية الإسلام للعولمة :


النظرية المتكاملة للتكافل و مؤسساتة في الشريعة الإسلامية باعتبارها:

· قائمة على جلب المنافع ودفع المضار بما معناه في التأمين التكافلي: تحمل تبعة الخطر المؤمن منه (ابتداء وانتهاء) بكل وسائل التكافل الواجبة والمندوبة:
· ونموذجها الواجب والفريضة يتمثل في الزكاة كضرورة من ضرورات المجتمع الإسلامي.
· ولها من الوسائل العملية ما يحقق أهدافها مالا يدخل تحت حصر. 
(4): إن معظم ما قدمه الفكر الإسلامي الشرعي للإنسانية خلال القرن (20) من إنجاز هو:

· المصارف الشاملة.

· والمؤسسات المالية والاستثمارية وفق آليات جديدة.
مما جعل أعظم الاقتصاديات القائمة يُعدّل قانون البنوك لديه: ويستبدل قانون جرام ـ ليتش لعام 1999 بقانون جلاس ـ ستيجال لعام 1933. في الولايات المتحدة الأمريكية(1) .

وجعل أوروبا تفكر بإعادة النظر في سياسة سعر الفائدة كآلية يقوم عليها النشاط المصرفي ومن ثم الاقتصادي.
* إن لكل فكر منطلقاته :  

فالفكر الوضعي له منطلقاته.
والفكر الشرعي الإسلامي له منطلقاته.
وإن تلاقيا في بعض النتائج فإن هذه الحقيقة يجب ألا تغيب.
* كل ذلك جعل من المؤسسات المالية الإسلامية مطلباً شرعيا يعلو فوق الشبهات وتسانده الاجتهادات الفقهية وإن تعايش مع المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية الأخرى. مما يســتوجب دائماً التجديد والنظر في إعادة الهيكلة لمزيد من التميز ولتلافي حالات الانخفاض التنظيمي و المشكلات الأخرى إن وجدت.

الجزء الرابع : 
شبكة القوانين الصادرة في شأن المؤسسات المالية الإسـلامية و دواعي إعادة الهيكلة لتلك المؤسسات:
(  أ ) قوانين و تشريعات المصارف الإسلامية المعمول بها في بعض الدول الإسلامية: 

نتناول هذه التشريعات حسب تسلسل التاريخي لصدورها علي النحو التالي:

أولاً:   رصد لأهم القوانين التي صدرت بتنظيم عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية:

1. القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي)
2. القانون رقم 28 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري.
3. قانون شركات المضاربة الباكستاني لسنة 1980.
4. قانون البنوك الإسلامية رقم 276 لسنة 1983 في ماليزيا.
5. قانون العمليات المصرفية الخالية من الفوائد (اللاربوية) – أغسطس 1983 في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
6. قانون اتحادي رقم 6 لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمار ية الإسلامية – ويضـــاف إلى هذا القانون قرار مجلس إدارة المصــــرف المركزي رقم 165/2004 بشأن نظام شــــركات التمويل التي تمارس نشـاطه وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
7. قانون تنظيم العمـــــل المصـــرفي لسنة 1991 في الســـودان والذي ألغي بالقانون رقم 1 لسنة 1993.
8. قانون غامبيا رقم 29 المؤرخ في 11-/3 /1994 بشأن المؤسسات المالية.
9. قانون رقم رقم 21 لسنة 1996 بشأن المصارف الإسلامية في الجمهورية اليمنية.
10. قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 في المملكة الأردنية الهاشمية.
11. قانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإســلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي و تنظيم المهنة المصرفية.
12. قانون رقم 575 تاريخ 11 شباط 2004 إنشاء المصارف الإسلامية في لبنان.
13. القانون السوري: المرســوم التشريعي رقم 35 بتاريخ 26/3/142هـ الموافق 4/5/2005م ويلاحظ أن نصف القوانين المنظمة للنشــــاط المالي الإسلامي صدرت بعد سنة 2000 الأردن, الكويت, لبنان, ســـوريا, تركيا, الإمارات بالنســبة لشـــركات التمويل الشيئ الذي يدل علي حداثة التقنين في المجال, وعلي التجاوب إيجابية للقوانين مع حركية الصناعة المالية الإسلامية. 
14. المرســــوم رقم 18112 بتاريخ 22/7/1983 والمرسوم رقم 70 الخاص بتأسيس البنوك والمرســـوم رقم 83/7506 بتاريخ 16/12/1983 بشأن تأسيس البيوت المالية الخاصة في تركيا, تضافإلة الائحة التنفيذية الصادرة عن كتابه الخزينة والتجارة الخارجية بتاريخ 19/2/1984 الجريدة الرســـمية رقم 8323 بتاريخ 25/2/1984 وتم تعديل هذا القانون بقانون رقم 7833/84 المؤرخ في 15/3/1984 كما تمت مراجعة هذه القوانين أخيراً مراجعة شــــاملة وذلك بمقتضى القانون عدد 5411 المـــؤرخ في 19/9/2005المعروف باسم "بنوك المشاركة التركية".
(ب) الأبواب الخاصة في التشريعات السابقة والتي تشكل نقاط اختلاف بينها والتعقيب عليها

أولاً: تعريف البنك / المؤسسة المالية:

1- كان القانون الماليزي رقم 276 لسنة 1983 بشأن البنوك الإسلامية أول قانون يعّرف في المادة الثانية منه البنك الإسلامي بأنه:

" شـــركة تمارس العمل المصرفي الإسلامي بترخيص قانوني ".
2- ثم عرّفت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 المصارف والمؤسسات المالية بأنها:
" تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاماً بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها وفقاً لهذه الأحكام ".
3- ثم نص قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 في السودان في المادة الثالثة منه على: معنى المصرف: يقصد به أية شركة مسجلة تحت قانون الشركات لسنة 1925 وتمارس العمل المصرفي أو أي جزء منه في السودان أو أي مصرف منشأ بقانون.

مؤسسة مالية: يقصد بها أي شركة لتوظيف الأموال أو شركة نشأت لأغراض الاستثمار وتمارس أياً من الأعمال المصرفية.
4- ثم عرّف قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000 في المادة الثانية البنك الإسلامي بأنه:
" الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وأي أعمال وأنشطة أخرى وفق أحكام هذا القانون ".

5- ثم عرّف القانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 البنوك الإسلامية في المادة الثانية /86 بقوله:
البنوك الإسلامية هي :
البنوك التي تزاول أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي به العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال ولأغراض محددة أو غير محددة وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة.

كما تقدم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة لعملائها والمتعاملين معها. وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن وذلك كله وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.

ويضع البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم نشاط فروع البنوك الإسلامية الأجنبية التي يصرح لها بالعمل في دولة الكويت وتعتبر فروع أي بنك إسلامي أجنبي تعمل في دولة الكويت في حكم البنك الواحد بالنسبة لأحكام هذا القانون ".

6- ثم عرّفت المادة الأولى من القانون رقم 575 لسنة 2004 بشأن المصارف الإسلامية في لبنان المصارف الإسلامية بأنها:
" تلك التي يتضمن نظامها الأساسي التزاماً بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية في العمليات التي تقوم بها وخاصة عدم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاء ".

تطبق على المصارف الإسلامية في مالم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون جميع الأحكام القانونية والنظامية المعمول بها في لبنان لاسيما تلك المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمصارف بما فيها كل من قانون التجارة البرية وقانون النقد والتسليف وقانون سرية المصارف.
ثانيا: التعليق والمقارنة بين هذه التشريعات فيما يتعلق بالمقصود بالبنك / المؤسسة المالية الإسلامية:

1- استخدمت القوانين التي تصدت للتعريف عبارات متباينة مثل:
1) تمارس العمل المصرفي الإسلامي.

2) تباشر نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
3) تمارس العمل المصرفي.
4) تمارس الأعمال المصرفية
5) تزاول المهنة المصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ولما كانت المؤسسات المالية الإسلامية قد نشأت في بيئة تقليدية للعمل المصرفي القائم على الفائدة الربوية أيا كان هذا العمل المصرفي أو طبيعته إلى الحد الذي صارت فيه الأعمال المصرفية التقليدية شبه مستقرة ومعلومة بما تشتمل عليه من الإيداع والاستقراض والخدمات المصرفية والتمويل الاقراضي كل ذلك على أساس سعر الفائدة الربوية، فإن استخدام المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لمصطلح الأعمال المصرفية في ظل المناخ السائد لا يعبّر عن حقيقة وطبيعة المصرفية الإسلامية أو بمعنى أشمل لا يشتمل على الأسس والمبادئ الجوهرية في ممارسة المصرفية الإسلامية التي من أهمها وعلى رأسها " أن النقود يتّجر بها لا فيها كرؤوس أموال، وأن التعامل في النقود تحكمة قواعد عقد الصرف المعروفة من الفورية والتقابض والتماثل.

2- أن بعض هذه التعريفات أدخل في التعريف ماليس منه كالأعمال التي تمارسها والأغراض التي أنشئت من أجلها هذه المؤسسات.
3- بعض التشريعات جمع بين الشريعة والقانون في الالتزام بمعنى أنها نصت على أن تمارس هذه المؤسسات الأعمال المصرفية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفق أحكام القانون.
4- بعض هذه التشريعات اكتفى بالنص على ممارسة العمل المصرفي وفق أحكام الشريعة الإسلامية ولم يتطلب أن تتضمن عقود التأسيس والنظم الأساسية التزاماً بذلك.
5- بعض هذه التشريعات نص على الالتزام بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية وخصصه بعدم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاء. 
لكل ذلك :
نرى فيما يبدو لنا أن التشريع إذا اتجه إلى النص على تعريف المصرف الإسلامي وجب أن يحرص على أن يكون جامعاً مانعاً بقدر الإمكان وأن يكون معبراً تعبيراً صريحاً وواضحاً عن حقيقة وطبيعة المصرفية الإسلامية ومنطلقاتها ووسائلها ومقاصدها وعلى هذا النحو يمكننا أن نعرف المصارف الإسلامية بأنها:

" تلك التي تنص وثائقها الأساسية على الالتزام بعدم مخالفة الأحكام الشرعية بالفعل أو الترك في توظيف الأموال مع مراعاة الواقع والمصلحة الشرعية فيه ".
ثالثاً: رسالة المؤسسة المالية:

لم تتضمن التشريعات السابقة النص بصراحة ووضوح على رسالة تلك المؤسسات كأحد معطيات العلوم المعاصرة.

ذلك أن خصوصية منهجية تلك المؤسسات تحدد رسالتها إذ تتمثل رسالة تلك المؤسسات – وهي صمام الأمان – كما يعبر علماء التخطيط والاستراتيجية في الخصائص الفريدة التي تميزها عن غيرها من المنظمات النظيرة وتعبر هذه الرسالة عن الصورة الذهنية التي ترغب المنظمة في إســقاطها في أذهان الناس وهي من وجهة نظرنا العمل على " إحياء مقصد الشرع في حفظ المال " كما تحدث عنه الأصوليون والفقهاء وما يترتب عليه من آثار.

ومن المفيد التنوية إلى اختلاف معنى الرسالة عن معنى الأهداف فالأهداف تتمثل في الدور الأساسي لهذه المؤسسات والذي يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه المؤسسات وصاحبة المصلحة وهي مثلثة الأضلاع:
1- المؤسسات المالية ذاتها.

2- المتعاملون معها.
3- البيئة / المجتمع الذي تعمل فيه تلك المؤسسات وتخضع لنظامه.

رابعاً : مرجعية المسائل الخلافية:

لم تتضمن تلك التشريعات النص على مرجعية واضحة ومحددة(1) في حالات: 
1) اختلاف الفتاوى اختلافاً يؤثر على مسيرة المؤسسات.

2) الاختلاف في فهم وتفسير نصوص التشريع ذاته.

3) التسلسل الذي يجب أن يتبعه القاضي المختص بنظر النزاع المعروض عليه وأدوات الترجيح والتخّير.

خامساً : هيئة الرقابة الشرعية:

تعتبر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخصيصة الأساسية والخصوصية الجوهرية التي تميز هذه المؤسسات إلا أنه بإمعان النظر في هذه التشريعات لم نجد واحداً منها قد اجتمعت فيه كل عناصر ومقومات الهيئة الشرعية على نحو شامل وكاف بمعنى أن يتناول النص التشريعي الثوابت الآتية:

1) استقلال الهيئة ومرتكزاته وما يتضمنه من سلطة التعيين والعزل.

2) تشكيله أعضائها ومواصفاتهم.
3) اختصاصات ومسئوليات الهيئة بخاصة في الرقابة بأنواعها الثلاثة:
السابقة

 والمستمرة أو الآنية

 واللاحقة.
4) إلزامية قرارات الهيئة. 
5) تقرير الهيئة ومشتملاته وأنواعه.
6) تحكيم الهيئة في المنازعات وطرقه.

سادساً : دور هذه المؤسسات في المجتمعات التي توجد فيها:

لم يتعرض تشـــريع من التشــريعات بصورة مباشـرة لدور هذه المؤسسات في حل مشكلات الواقع الذي توجد فيه أي المشكلات المجتمعية التي تحيق بمجتمعاتها سواء فيما يتعلق بالحكومات أو بالناس، وما يفرضه ولوج هذا السبيل من تكامل وتعاون بين المؤسسات في إحداث تنمية حقيقية وشاملة ومستمرة على درب الوصول إلى " حد الرغد " الموعود به في التشريع الإسلامي وتحقيق الخلافة الصحيحة في المال.

سابعاً : التبويب المنهجي والموضوعي:

خلت بعض التشريعات من التقسيم الموضوعي على نحو ما هو مألوف في اتباع المنهجية الفنية للصياغة التشريعية للأحكام التفصيلية التي تتضمنها نصوص القانون.

ثامناً  : الإدارة:

لم تفرد معظم التشريعات باباً للإدارة على الرغم من أهميتها البالغة وأنها أحد العوامل الرئيسية في نجاح أو فشل المؤسسة ولهذا تعد من المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات ونقصد هنا الإدارة بضوابطها الشرعية الفذة ومسئولياتها المستندة إلى الأحكام الشرعية في الأموال والأفعال.
تاسعاً : التكامل والاندماج بين المؤسسات:

خلت التشريعات تقريباً من تنظيم عمليات التكامل بل حتى التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية التي تنظم أعمالها وهو مطلب موضوعي عملي ملّح تفرضة متطلبات مواجهة مشكلات الواقع ناهيك عن أن هذه التشريعات لم تتطرق إلى أحكام الاندماج بين هذه المؤسسات بما يجنبها الفشل أو الإخفاق.

عاشراً : اللوائح الداخلية والأخلاقيات المهنية الإسلامية:

لم تتضمن معظم التشريعات النص على إصدار اللوائح الداخلية للمؤسسات وما يجب أن تشتمل عليه من أساسيات الأخلاق المهنية الإسلامية بما يضمن التعبير تعبيراً صحيحاً عن حقيقة الأخلاق المهنية في ممارسة الأعمال المصرفية.

أحد عشر : التجربة التركية:

لاعتبارات أيدلوجية هامة ألحقنا بدراسة القوانين والتشريعات التجربة التركية على الرغم من أنها لا ترقى إلى مستوى القانون لما احتوته واشتملت عليه من مبادئ نعتبرها في غاية الأهمية في التحول إلى الممارسة المالية الإسلامية من هذه المبادئ ما يلي:
· حسابات المشاركة بأنواعها من العملات وأطرافها من الأتراك وغيرهم.

· حسابات المشاركة في الأرباح والخسائر الناتجة من استخدام الأموال.
· تمويل جميع العمليات الزراعية والتجارية والاستيراد والتصدير والمعدات المتعلقة بالاستثمارات والتأجير.
· أنواع الأموال التي يقبلها " البيت " حسابات جارية وحسابات المشاركة والأخيرة تمنح الحق في الربح والخسارة.
· تتميز حسابات المشاركة بأنها لا تدفع فائدة أو دخل ثابت لحامل الحساب.
ولابد من التنويه إلى أن هذا التحول الهام في التجربة التركية والذي توج بالمراسيم المذكورة في سنة 1983 وما بعدها كان نتيجة للتحرك الشجاع في هذا الجزء من العالم والذي حمل راية الإسلام لقرون من قبل الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية والمعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي ولتأسيس بنك فيصل الإسلامي بقبرص التركية كل ذلك في أواخر الثمانينات من القرن الماضي.

إثنى عشر:

إنفرد قانون الإمارات العربية المتحدة في المادة الخامسة منه على تشكيل هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية ويكون رأيها ملزماً وتلحق بوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف. 
وهذا حلم تحقق في الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية سابقاً وتوقف ولازال متوقفاً نسأل الله أن يبعثه من جديد بشكل وتنظيم أعم وأشمل. 

ثالث عشر: انفراد القانون الكويتي بالنص على عدة مسائل هي:
1- انفرد بالنص صراحة على استقلالية هيئة الرقابة الشرعية في المادة 2/93.  
2- انفرد بالنص في المادة 2/94 على أن الحسابات المتبادلة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية تتم وفقاً للقواعد والأوضاع التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً لما يقرره البنك المركزي. 
3- كذلك انفرد بالنص في المادة 2/95 على أن يكون البنك المركزي المسعف للبنوك الإسلامية في الحالات الاضطرارية باستخدام الأدوات والأساليب التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وطبقاً للشروط والقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي. 
4- انفرد بالنص في المادة الرابعة على أنه يجوز للبنوك القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وترغب في مزاولة أعمالها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أن تقوم بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً للشروط والقواعد التي يحددها لها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن. أي فتح الباب أمام تحول البنوك التقليدية إلى العمل المصرفي الإسلامي وفقاً للقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن. 
5- انفرد بالنص في المادة 2/87 على جواز أن تقوم البنوك التقليدية بممارسة العمل المصرفي الإسلامي من خلال شركات تابعة لها كيان قانوني ومالي مستقل وفقاً للشروط والأوضاع والاستثناءات المنصوص عليها في تلك المادة وتعتبر هذه الشركات كبنك إسلامي مستقل في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون.
أربع عشر :


انفرد قانون بنك فيصل الإسلامي بالنص في المادة الثامنة عشر على: نظام التحكيم للفصل في منازعات المساهمين بصفتهم وفي المنازعات الأخرى.

وهو مطلب هام وملّح يعالج مشكلة الخروج من مأزق القوانين والمحاكم التي لا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.

خمس عشر :

انفرد قانون البنوك الإسلامية الإيراني في المادة السادسة والعشرين على إزالة ثمة تعارض بينه وبين القوانين الأخرى المخالفة من خلال إعطاء هذا القانون أولوية في التطبيق بل وألغى كل قانون مخالف لهذا القانون.

الخلاصة:

ألا يستدعي كل ما تقدم حاجة قانونية لإعادة الهيكلة في المؤسسات المالية الإسلامية بما يتناسب و البيئة القانونية السليمة على ضوء ما ذكرناه.

الجزء الخامس: تحديد الهدف و الرؤية و الرسالة:
أمام قوى التغيير السابقة كان لابد حتي تصبح المؤسسات المالية الإسلامية الأكثر كفاءة وفعالية ومنافسة من إعادة الهيكلة نحو:

مؤسسات مالية إسلامية فعّالة ومنافسة مشروعة تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين معها في سوق يتجه نحو الانفتاح الكامل مع الإلتزام التام بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها الكلية.

ويعتبر هذا الوضوح في إعادة الهيكلة من المقومات الهامة لنجاح المؤسـسـات واستمرارها وتميزها حيث تؤمن بـ:

1- أهمية العنصر البشري فيها و ضرورة تطويره. 
2-  تؤمن بالجودة و الإتقان.
3- تؤمن بأهمية تنمية الابتكار.
4- تؤمن بأهمية النمو الاقتصادي و تحقيق الأرباح.
كل ذلك على أساس من وضوح كل من الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية: 
الأهداف الإستراتجية أو النتائج المطلوب تحقيقها بالجهد الجماعي في الأجل الطويل من الموارد المادية والمالية والإنسانية والمسؤولية المجتمعية والأهداف التشغيلية المطلوب تحقيقها في الأجل القصير من:

1- الربحية.
2- الإنتاجية.
3- المركز التسويقي.
4- الابتكار.
كل ذلك بما يلبي احتياجات و توقعات كل من: 

1- أصحاب المشروع.
2- العاملين.
3- المتعاملون.
4- المجتمع. 
الجزء السادس : 

إعادة الهيكلة علي أساس إختيار الاستراتجية الملائمة:
(
علي ضوء الأهداف التي يتم تحديدها عل نحو ما ســبق وفي ظل الظروف والعوامل البيئية المحيطه والداخلية والتنافسية والخارجية يتم اختيار الاستراتجية (
) الملائمة التي تمثل المسار الذي ستسلكة المؤسسة في الفترة القادمة والذي يعظم تحقيق الأهداف في ظل الظروف البيئية المحيطة وما تستلزمه من وضع الخطط الوظيفية والسياسات الإدارية والبرامج الزمنية اللازمة لتحقيق الأهداف و تقييم الآداء.
وعادة يتم وضع الإستراتيجيات علي ثلاث مستويات هي:
أولاً: مستوى المؤسسة المالية. 
ثانياً: مستوي الوحدات الإنتاجية في حالة المؤسسات المالية الكبيرة.
ثالثاً: مستوى الوظائف كالموارد البشرية و الانتاج و التسويق و التمويل.
أولاً: ومن أمثلة استراتيجية المستوى الأول مايلي:
1- استراتيجية الزيادة السنوية في النمو و الربح و تطوير المنتج.

2- استراتيجية التعمق في السوق بتنمية الطلب في أسواق جديدة محلية و خارجية.
3- استراتيجية تطوير السوق و تنويع المنتجات وهنا لنا وقفه:
إن النشاط المصرفي والمالي والاستثماري الإسلامي يقوم علي مجموعة من الركائز الأساسية هي:-

1- العقود المشتقة من معانيها.
2- التكامل في العقود الاستثمارية.
وهذا وذاك يعكس نفسه حتما علي السياسة التمويلية التي تتبناها المؤسسة المالية الإسلامية ومن ثم علي أمرين جوهرين هما:
1- تقليل المخاطر إلى أدني حد ممكن.
2- الارتقاء بالربحية إلى أعلى قدر ممكن.
ومما هو جدير بالذكر أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً متزايداً بالمؤسسات الكبيرة المتنوعة وآثارها الممكنة علي دورات الاقتصاد والمؤسسة التي تنتج سلعاً أو خدمات تتميز بعلاقات معنوية بالنسبة للمدخلات والمخرجات تعتبر عادة متكاملة رأسياً 
 ولا يشمل التنويع هنا إنتاج البدائل أو السلع المترابطة من خلال التكامل الرأسي وهو ما يسمى “ 
التنوع المتجمع    Conglomerate Diversification
و ترجع الأسباب التي تدعو المؤسسات المالية لأن تتنوع أو إلى التنوع إلى:
1- أن تستخدم أصولها بطريقة أكثر فاعالية.
2- إنقاص المخاطر المالية و تقليلها.
3- وجود ارتباط قوى موجب بين التنويع و النشاط التقني في المؤسسة المالية. 
ومن أهم الآثار المترتبة علي التنويع : 

1- تلك العلاقة المتبادلة بين التنويع والمنافسة بسبب ما للمؤسسة المنوعة من ميزات علي المؤسسة المتخصصة في حالة الدخول إلى سوق جديدة.
2- تتمكن المؤسسة المنوعة من الإنتاج بتكلفة أقل من مؤسسة مساوية لها ومتخصصة بفرض ثبات بقية العوامل وإذا تحقق هذا الخفض في التكاليف قد تتمكن المؤسسة من الحصول علي نصيب سوق أكبر وهامش سعري أكبر أيضاً.
3- احتمال وجود اعتماد متبادل بين منتجات المؤسسة المنوعة وتبني سياسات سـعرية مختلفة تمكنها من تعظيم الربح مما يؤدي إلى أن تكون المؤسسة المنوعة في وضع مالي قوي بالنسبة لمنافسيها.

(
قيم مضافة: 
تشكل أساسيات في العمل المصرفي و المالي و الاستثماري الإسلامي:
1. البنك الإسلامي مؤسسة مالية مصرفية يمارس.( المهنة المصرفية + التجارة+ الاستثمار).
2. تعمل الؤسسات المصرفية المالية والاستثمارية الإسلامية طبقاً لقاعدتي الخرج بالضمان والغرم بالغنم.
3. تنص وثائقها علي الإلتزام بعدم مخالفة الأحكام الشرعية بالفعل أو بالترك.
4. أسباب الربح ثلاثة وليس واحداً ( العمل المال و الضمان).

5. الزكاة أحد الركائز المالية في المؤسسات المالية الإسلامية.(حق الله في المال للمســـتحقين تثمره وتنميه).
6. النقود يتّجر بها لا فيها.
7. تعمل وفق مقاصد الشريعة الإسلامية المجمع عليها.
8. الأموال استخلاف إلهي.
9. تنوع الصيغ وتعددها لتناسب أنواع السلع والخدمات وأحوال السوق والمتعاملين وأوجه النشاط الاقتصادي التجاري والزراعي والصناعي.
10. العقود المشتقة من معانيها تتكامل.
11. تناسب مزيج العقود الشرعية كسياسة تشغيلية.
12. ضرورة المعرفة التامة بـ:
1. أحوال السوق.
2. أحوال السلع و الخدمات.
3. أحوال المتعاملين و الناس.
13- الضمانات في المعاملات المصرفية و خصوصيتها.
ثانياً: من أمثلة إستراتجية المستوى الثاني أي علي مستوى الوحدات الإنتاجية:

1- استراتيجية قيادة التكاليف.
2- استراتيجية التميز.
فلدينا في صيغ التمويل والاستثمار مزايا تنافسية لا تطاولها فيها صيغ تقليدية أخرى. 
المزايا التنافسية للمرابحة:
1. غرامة التأخير ممنوعة و مطل الغنى ممنوع.
2. نظرة المسيرة للمدين المعسر.
3. تحول العقد جائز بظوابط الشرعية.
4. خيار الرؤية. 
5. خيار العيب.
6. جواز التنازل عن جزء من الثمن عند تعجي السداد إذا لم يكن بشرط ملفوظ أو ملحوظ.
7. جواز الاتفاق علي آداء دين المرابحة بعملة أخرى إذا كان ذلك بسعر الصرف يوم السداد بحيث لا يبقى في الذمة شئ من المبلغ المتفق علي مصارفته.
(ب) المزايا التنافسية للمشاركات:
أولاً
: تنقسم المشاركات إلى أربعة أقسام رئيسة هي:

1- مشاركة بالأموال من الجانبين.
2- مشاركة بالأعمال مادية كانت الأعمال أو فكرية.
3- مشاركة بالجاه أو الوجاهة.
4- مشاركة بالمال والعمل.
ويدخل في كل قسم أنواع عديدة من الشركات التي تتنوع بحسب طبيعة النشاط الذي تقوم به              والغرض الأساسي لها وفق نظامها الأساسي.

والنظر الفقهي يدلنا علي أن " المفاوضة " و " العنان " نمطان لإدارة الشركات العقدية في الفقه الإسلامي.

ثانياً
: المشاركات التطبيقية المصرفي المعاصر تتنوع إلى:

1- المشاركة المستمرة
2- المشاركة المنتهية بالتمليك أو المتناقصة.
3- المشاركة في صفقة.
4- المشاركة المؤقتة.
ثالثاً
: الخصائص الجامعة للمشاركات:

· الاشتراك في الربح وشرائطه عدم قطعه أو الجهالة فيه.
· معلومية الربح وتحديده بنسبة شائعة معلومة عند التعاقد.
· يشترط في رأس المال أن يكون نقداً حاضراً لا ديناً ولا غائباً.
ثالثاً : ثم استراتيجية الموارد البشرية التي تتكامل مع استراتجيات المستويات السابق بغرض تحسين الإنتاجية والارتقاء بالأرباح علي أساس من :

1- تحسين الجودة بالمفهوم الشامل.
2- المساعدة في تدعيم المزايا التنافسية وتدعيم عوامل النجاح.
3- تحسين وتطوير السلوك الإداري والتنظيمي.
4- الولاء والانتماء وتوليد الأفكار وتنمية الابتكار وتحقيق التعلم المستمر.
الجزء السابع: 

متطلبات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية:

( أ ) تشخيص وتحليل الأوضاع المالية للمؤسسة المرشحة لإعادة الهيكلة من خلال عناصر تقييم الهياكل المالية للمؤسسات المرشحة لإعادة الهيكلة:  
1. تقييم الأصول و الحقوق المادية و المالية و المعنوية.
2. تقييم الديون والالتزامات.
3. تقييم المخاطر المالية ومخاطر التشغيل.
(ب) تحديد طرق إعادة التبويب المحاسبي للأصول و الحقوق و الإلتزامات الخاصة بالمؤسسة المالية لأغراض إعادة هيكلتها. 

(5) تحليل المداخل و المعايير الاقتصادية و المحاسبية الخاصة بقياس قيمة المؤسسات المالية:
1. المدخل التاريخي أو الدفتري.
2. المدخل السوقي أو الجاري.
3. المدخل الحقيقي أو الاقتصادي.
4. مدخل القيمة العادلة.
(د ) طرق معالجة مشكلات إعادة هيكلة المؤسسات المالية مثل:
1. مشكلة تقييم رأس المال البشري و المعرفي.
2. مشكلة الإندماج.
3. مشكلة تقييم الأصول غير الملموسة.
4. مشكلة تقييم حقوق الملكية الفكرية.
5. مشكلة تقييم حصص الاستحواذ في الشركات أخرى.
الجزء الثامن : 
الأهداف في ظروف إعادة الهيكلة:

أولاً: الأهداف العامة لإعادة الهيكلة في ظروف التميز :

1- تميز الخدمات.

2- إعادة هندسة العمليات. 

3- زيادة الإنتاجية و القدرات التشغيلية.
4- تحسين القدرات التنافسية مع البدائل.
5- تفعيل التشغيل والآداء.
6- الإدارة بالالتزام 
7- خلق فرص للتجديد والابتكار.
8- القضاء علي الأخطاء المهنية.
9- الرقابة المانعة للأخطاء والأعطال.
10- تحسين الجودة الكلية والنوعية والبيئية. 
ثانياً: إعادة الهيكلة في ظروف الإنخفاض التنظيمي:
قد تواجة المؤسسات المالية ظروفاً بيئية تتسم بالتغير وعدم التأكد وصعوبة في الحصول علي الموارد الرئيسية ومن ثم يحدث الإنخفاض التنظيمي وقد تظل المؤسسة المالية تحقق أرباحاً ولكن ليس بالمقارنة بما كانت تحققه في السنوات السابقة أو بما يحققه المنافسون أو المؤسسات المالية الأخرى التي تعمل في نفس المجال.

وتساعد الاتجاهات السابقة للمؤسسة المالية والإشارات التحذيرية التي تأتي من البيئة الخارجية أو من داخل المؤسسة المالية نفسها علي التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية ومن أهم أسباب الإنخفاض التنظيمي الدخلية ما يأتي:
1 --سوء إستخدام الموارد المتاحة بالتوسع الزائد.
2- ضعف الرقابة الداخلية والمالية. 

3- الدخول في مجالات أعمال لا تملك الإدارة الخبرة فيها.
4- انخفاض هامش الربح.
5- انخفاض الحصة السوقية.

وهنا تكون إعادة الهيكلة أحد الوسائل المهمة لمواجهة هذا الإنخفاض التنظيمي والتركيز علي استراتيجية التحول للنمو وتصبح هناك حاجه لأساليب جديدة ترتكز عليها إعادة الهيكلة تستخدمها الإدارة لمواجهة الأزمة سواء أكان ذلك يتعلق بمجال النشاط أو التسويق أو التمويل أو الموارد البشرية والتحول لتحقيق ما يلي: 

1- تدفقات نقدية إيجابية.
2- التخلص من بعض الاستثمارات غير مربحة.
3- تخفيض المصروفات الإدارية.
4- تخفيض عدد الوحدات.
5- تحسين مزيج المنتج و كفاءة العمليات.
6- الاهتمام بجانب المحاسبة الإدارية.
7- إدخال منتجات جديدة.
8- الدخول في أسواق جديدة. 
9- زيادة التعمق في السوق.
10- تحسين كفاءة نظام إدارة الموارد و البشرية.
11- تهيئة نظام القيم والمبادئ والمعتقدات داخل المؤسسة من تنمية روح الإنتماء ودوافع الإنجاز والنمو والتقدم ومستقبل المؤسسة وتحقيق أهدافها.
12- إيجاد الأشكال التنظيمية التي تساعد علي تنمية الاتصالات وتحقيق التنسيق.
مظاهرالإنخفاض التنظيمي وإعادة الهيكلة:

1- إنخفاض القدرات التنافسية المحلية والدولية.
2- تدهور خدمة العملاء والمجتمع.
3- غياب التخطيط الاستراتيجي: 
( وعدم تحديد الرسالة والرؤية والأهداف مع عدم تخصيص الموارد بطريقة علمية).
4- تعقد التنظيم وضياع السلطة والمسؤوليات وطول الإجراءات.
5- تعقد الاتصالات مع نقص المعلومات. 
6- غياب القيادة الفعّالة وتدهور ظروف العمل.
7- ضعف المواصفات المعيارية في أداء الخدمات.
8- زيادة شكاوي العاملين وشكاوي العملاء.
تقـــــــرير

دراسة التميز من خلال إعادة هيكلة

المؤسسات المالية الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

التميز

من خلال إعادة هيكلة

المؤسسات المالية الإسلامية

إن المؤسسات المالية الإسلامية على الرغم مما حققته من نجاحات استراتيجية على مستوى العالم وتحولات منهجية قادها العلماء والفقهاء والخبراء والممارسون إلا أنها تواجه الكثير من التحديات والمخاطر الظاهرة والكامنة ولكنني أقرر بتوفر عوامل النجاح لهذه المؤسسات والتي من أهمها: 

أولاً:    - المنهج الذي يصحح مسيرة المال ويحقق خيريته. 

·  المنهج الذي يصحح وظيفة النقود من الاتجار فيها إلى الاتجار بها. 

·  المنهج الذي يعول كل الناس بصرف النظر عن معتقداتهم. 
ثانياً: خصوصية العالم العربي وتوفر مقومات النجاح الاقتصادي والاجتماعي، وهنا نقول إذن هناك فرص متاحة وعناصر قوة 

و ____________________

هناك أيضاً تهديدات محيطة. 

وهناك أيضاً مشكلات جوهرية نحن إزاءها بحاجة إلى:  

1- القدرة على المنافسة بالجودة والوقت، والتجديد والابتكار في الخدمات. 

2- التقريب والتنسيق في الفتاوى الشرعية. 
3- الإدارة الفعّالة وتطوير العنصر البشري وتفعيل القيم المهنية. 
ولا شك أن إعادة الهيكلة بمصطلحاتها المختلفة، وأساليبها الكثيرة بحسب الاستراتيجية المختارة والملائمة بمراحلها العديدة حيث تختلف النتائج: باختلاف الاستراتيجية المتبعة. ودرجة المنافسة. باتت - إعادة الهيكلة - مطلباً ملحاً وعاجلاً بما تعنيه إعادة الهيكلة من:

الطريقة المنهجية العلمية التحليلية للوصول بالمؤسسة المالية إلى مؤسسة قادرة على تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية من خلال تطوير هياكل تنظيمية تتسم بالوضوح والشفافية وتوائم مهام المؤسسة وأغراضها مع التخصصات الموجودة. كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار: 

1- حجم الموارد المالية والبشرية. 

2- مدى القدرة على تنفيذ المهام بكفاءة وفعالية عاليتين. 

وعليه فإن إعادة الهيكلة إحدى الآليات التي تنتهجها المؤسسات المالية في كل من: ظروف التميز، وظروف الانخفاض التنظيمي على السواء. 

وتأتي عملية إعادة الهيكلة في إطار المحددات الأربع التالية:  
1-  تعزيز مفهوم اللا مركزية.
2-  تبسيط الإجراءات وآليات عمل تتسم بالبساطة والشفافية. 
3-  التشريعات والقوانين المعمول بها والتي قد تحول دون سير المهام بسهولة. 
4-  إعادة توزيع واستغلال الموارد البشرية المتاحة، وتوجيهها نحو الأعمال المطلوبة، وتوفير التدريب المناسب لها على أسس الجدارة والاستحقاق الوظيفي. 

لماذا إعادة الهيكلة ؟ 

يدعو إلى إعادة الهيكلة أمران جوهريان هما: 

الأمر الأول: 

قوى التغيير الحاصلة على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي ومستوى الصناعة وبالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية ذاتها. وسيادة الاتجاه نحو المزيد من التعاون والتكتل إن لم يكن الاندماج. 

- التغيير في القوى التكنولوجية الفائق السرعة في المنتجات أو الأجهزة ونظم  المعلومات. 

- التغيير في البيئة الاجتماعية في نظم القيم والاتجاهات والثقافة المهنية ومستويات  التعليم. 

وكما تأتي قوى التغيير من الخارج قد تأتي من داخل المؤسسات ويتمثل شيئاً من ذلك في: 

تلك الإشارات والمؤشرات التحذيرية التي تنذر بأن إعادة الهيكلة حتمي وضروري قبل ارتفاع التكاليف وانخفاض النصيب في السوق وضعف الآداء. 

الأمر الثاني:  
ظهور بوادر خصائص المناخ التنظيمي السيء التي تؤثر على فاعلية المؤسسات المالية ومنها: 

1-  عدم وضوح الأولويات والتركيز على التخطيط قصير الأجل. 
2-  ضعف أو إنعدام روح الابتكار. 
وينعكس كل ذلك سلباً على كفاءة المؤسسة المالية وربحيتها وقدرتها التنافسية في سوق يتجه نحو الانفتاح والتحرر الكامل. 

وعلى هذا: أصبح التعرف على مطالب وقوى التغيير الخارجية والداخلية وإدارتها لصالح المؤسسات المالية يمثل ضرورة حتمية لتحقيق البقاء، والقدرة على المنافسة والنمو، بل وتحقيق التميز والارتقاء بمستوى الآداء على مستوى المؤسسة المالية ذاتها والمجتمع أيضاً، بخاصة وأننا نقول: إن أهم ما تهديه عالمية الإسلام للعولمة والعالمين: المؤسسات المالية المصرفية والاستثمارية الإسلامية، وإن أهم ما تهديه عالمية الإسلام للعولمة إصلاحات هيكلية تقوم على الالتزام بالقيم والمبادئ الاعتقادية والأخلاقية والاقتصادية. 

ونقول أيضاً: إن لكل فكر منطلقاته وإن تلاقيا في بعض النتائج فإن هذه الحقيقة يجب ألا تغيب مما يستوجب دائما التجديد، والنظر في إعادة الهيكلة للمزيد من التميز ولتلافي حالات الانخفاض التنظيمي والمشكلات الأخرى إن وجدت.

ونضرب لذلك مثالاً: 

( شبكة القوانين الصادرة في شأن المؤسسات المالية الإسلامية ودواعي إعادة الهيكلة    لتلك المؤسسات – صدر حتى الآن ما يقارب أربعة عشر قانوناً ومرسوماً في شأن المؤسسات المالية الإسلامية في مختلف البلدان الإسلامية وغيرها. 

ويتلاحظ لنا عليها:  

( أن هذه القوانين والمراسيم فيما يتعلق بالمقصود بالبنك والمؤسسة المالية الإسلامية  استخدمت عبارات متباينة ولم تحسم أمر مصطلح " الأعمال المصرفية " في ظل المناخ السائد للمصرفية التقليدية. 

بلى إن بعض هذه التشريعات جمع بين الشريعة والقانون في الالتزام بمعنى أنها نصت على أن تمارس هذه المؤسسات الأعمال المصرفية بما " يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفق أحكام القانون " وغير ذلك مما هو وارد في ورقة العمل. 

(  كما أن تلك التشريعات لم تتضمن بصراحة ووضوح النص على رسالة المؤسسة   المالية الإسلامية التي تتمثل في الخصائص الفريدة التي تميزها عن غيرها من المنظمات النظيرة. وتعبر هذه الرسالة أيضاً عن الصورة الذهنية التي ترغب المنظمة في إسقاطها في أذهان الناس وهي من وجهة نظرنا العمل على:

" إحياء مقصد الشرع في حفظ المال ". كما تحدث عنه الأصوليون والفقهاء وما يترتب عليه من آثار. 

(  كما لم تتضمن تلك التشريعات في الغالبية العظمى منها النص على مرجعية واضحة  ومحددة في حالات اختلاف الفتاوى اختلافاً يؤثر على مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية.

( كما إنه بإمعان النظر في تلك التشريعات لم نجد واحداً منها قد اجتمعت فيه كل عناصر ومقومات الهيئة الشرعية على نحو شامل وكاف على نحو ما هو مذكور في هذا البحث. 

( لم يتعرض تشريع من هذه التشريعات بصورة مباشرة لدورهذه المؤسسات في حل مشكلات الواقع الذي توجد فيه، وما يفرضه من تكامل وتعاون في إحداث تنمية حقيقية وشـــاملة ومســـتمرة على درب الوصول إلى " حد الرغد " الموعود به في التشريع الإسلامي، وتحقيق مفهوم الاستخلاف الصحيح في المال. 

(  لم تفرد معظم التشريعات بابا للإدارة على الرغم من أهميتها البالغة إلى الحد الذي  تعد معه من المخاطر التي تواجه هذه المؤسسات، ونقصد هنا الإدارة بضوابطها الشرعية الفذّة، ومسئولياتها المستندة إلى التزام تطبيق الأحكام الشرعية في الأموال والأعمال. 

(  كما خلت تلك التشريعات تقريباً من تنظيم عمليات التكامل، بل حتى التعاون ناهيك عن أنها لم تتطرق إلى أحكام الاندماج بين هذه المؤسسات بما يجنبها الفشل أو الإخفاق. ويمكّنها من آداء دوراً فعّال وملموس في المجتمع الذي توجد فيه. 

(  لم تتضمن تلك التشريعات النص على إصدار اللوائح الداخلية للمؤسسات، وما يجب أن تشتمل عليه من أساسيات الأخلاق المهنية الشرعية في ممارسة الأعمال المصرفية........ إلى آخر ما ذكر في ورقة العمل.  

على الرغم من كل ما ذكر فقد انفرد: 

· قانون الإمارات العربية المتحدة رقم 6 لسنة 1985م بالنص في المادة (5) منه على تشكيل " هيئة عليا شرعية " تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية يكون رأيها ملزماً. 
· وقانون الكويت رقم 30 لسنة 2003م إنفرد بالنص على خمسة أمور أهمها:
· استقلالية الهيئة الشرعية. 
· تنظيم العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي. 

وأخيراً نقول ألا يستدعى كل ما تقدم حاجة قانونية لإعادة الهيكلة في المؤسسات المالية الإسلامية بما يتناسب والبيئة القانونية السليمة على ضوء ما ذكر. وحتى تصبح المؤسسات المالية الإسلامية الأكثر كفاءة وفعالية ومنافسة، كان لابد من إعادة الهيكلة وهدفها: نحو مؤسسات مالية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين معها والعاملين فيها، المجتمع الذي توجد فيه، في سوق يتجه نحو الانفتاح الكامل مع الالتزام التام بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها الكلية. 

إذن نحن بحاجة إلى إعادة الهيكلة نحو مؤسسات:  

- تؤمن بـ أهمية العنصر البشري وضرورة تدريبه وتطويره. 



- تؤمن بـ بالجودة والاتقان والنمو الاقتصادي وتحقيق الأرباح. 

كل ذلك على أساس من: وضوح الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية معاً بما يلبي احتياجات وتوقعات أربعة شرائح هي: 

1- أصحاب المشروع. 

2- العاملون.
3- المتعاملون.
4- المجتمع. 

وعلى ضوء الأهداف التي يتم تحديدها وفي ظل الظروف والعوامل المختلفة يتم اختيار الاستراتيجية الملائمة التي تمثل المسار الذي ستسلكه المؤسسة في الفترة القادمة وما يستلزمه من: 

1- وضع الخطط التنظيمية والوظيفية. 

2- والسياسات الإدارية. 
3- والبرامج الزمنية. 
وعادة يتم وضع الاستراتيجيات على ثلاث مستويات هي: 

أولا: مستوى المؤسسة المالية ومن أمثلة استراتيجيات هذا المستوى:

(1) استراتيجية الزيادة السنوية في النمو والربح وتطوير المنتج.  
(2) استراتيجية التعمق في السوق وتطويره. 
وتنويع المنتجات: بما يستفيد من خصوصية وخصائص العقود الإسلامية في: اشتقاقها من معانيها، وتنوعها وتكاملها في آدائها، بما يعكس نفسه على السياسة التمويلية التي تتبناها المؤسسة المالية الإسلامية من: 

تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن.

والارتقاء بالربحية إلى أعلى قدر ممكن.
وذلك بفضل ما أسميه " التنوع المتجمع " الذي يؤدي إلى أن تستخدم المؤسسات المالية أصولها بطريقة أكثر فعالية وإنقاص المخاطر وتقليلها، ومن ثم وجود ارتباط قوي موجب بين التنويع والنشاط التقني في المؤسسة المالية. وما يحققه ذلك التنوع المتجمع من آثار إيجابية متعددة، وقيم مضافة حقيقية على النحو الوارد تفصيلاً في الورقة. 

ثانياً : استراتيجية مستوى الوحدات الإنتاجية ومن أمثلتها: 

· استراتيجيتي قيادة التكاليف والتميز. ولدينا في صيغ التمويل والاستثمار الإسلامي مزايا تنافسية لا تطاولها فيها صيغ تقليدية أخرى. 

ونخلص إلى أن إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية تتطلب أربعة أمور هي: 

(1) تشخيص وتحليل الأوضاع المالية للمؤسسة المرشحة لإعادة الهيكلة من خلال عناصر تقييم الهياكل المالية للمؤسسات المرشحة لإعادة الهيكلة.
(2) تحديد طرق إعادة التبويب المحاسبي للأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بالمؤسسات المالية لأغراض إعادة هيكلتها. 
(3) تحليل المداخل والمعايير الاقتصادية والمحاسبية الخاصة بقياس قيمة المؤسسات المالية. 
(4) طرق معالجة مشكلات إعادة هيكلة المؤسسات المالية مثل: 
· مشكلة تقييم رأس المال البشري والمعرفي. 
· مشكلة تقييم الأصول غير الملموسة. 
· مشكلة حقوق الملكية الفكرية. 
· مشكلة تقييم حصص الاستحواذ في الشركات الأخرى. 

ولا بد من وضوح الأهداف في ظل الظروف المختلفة لإعادة الهيكلة ونقصد بتلك الظروف أمرين هما: 

(1) أهداف إعادة الهيكلة في ظروف التميز ومن أمثلتها: الرقابة المانعة للأخطاء وخلق فرص للتجديد والابتكار. 
(2) أهداف إعادة الهيكلة في ظروف الانخفاض التنظيمي من أمثلتها: سوء استخدام الموارد المتاحة. انخفاض هامش الربح والحصة السوقية. 

وهنا تصبح هناك حاجة لأساليب جديدة ترتكز عليها إعادة الهيكلة تستخدمها الإدارة لمواجهة الأزمة سواء أكان ذلك يتعلق بمجال النشاط أو التسويق أو التمويل أو الموارد البشرية والتحول. 

وهناك تجربة قادها " الاتحاد الدولي للاتصالات " وعقد لذلك ورشة عمل عقدت في تونس نوفمبر سنة 1997م، تحت عنوان: " إعادة الهيكلة التنافسية لمؤسسات الاتصالات ".

وتم مناقشة جميع الأوجه الواجب مراعاتها عند التخطيط لإعادة هيكلة المؤسسات العاملة كذلك تم عرض أمثلة حقيقية لما يجري في بعض المؤسسات ضمن الإقليم. وقد جرى نقاش لكل متطلبات إعادة هيكلة مؤسسات الاتصالات وبرز السؤال الهام: 

كيف يمكن تطبيق هذه الأفكار عملياً لتحقيق إعادة الهيكلة المرغوبة للمؤسسة. والجواب يكمن في تطوير واستخدام نموذج/دليل لإعادة هيكلة المؤسسة يتضمن الإطار العام الذي ستعمل المؤسسة من خلاله ووضع النقاط المرجعية بمنتهى الوضوح من:

1- الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة: بمعنى ماذا يفترض أن تكون عليه المؤسسة بعد 10-15 عاماً.
2- السياسات: بمعنى ما الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه من خلال إعادة الهيكلة بالنسبة لما يأتي مثلاً:
3- تطوير الخدمات والتقنيات.
4- أسلوب إدارة الأعمال.
5- الهيكل التنظيمي...... وغير ذلك. 
(3) خطة المؤسسة حتى عام ؟ والجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار من تنظيم المؤسسة والثقافة المهنية والزبائن والتطورات التقنية والموارد البشرية على التفصيل.
(4)  إطار التنظيم القانوني اعتماداً على نوع المؤسسة ( خاصة – مشتركة – عامة – شركات – تعاونيات ).

هذه النقاط المرجعية لا تغني عن:
(أ ) إعادة هندسة الهيكل التنظيمي في ضوء الأهداف المحددة ورصد النتائج المتوقعة.  
(ب) إعادة هندسة العمليات في ضوء الأهداف المحددة ورصد النتائج المتوقعة. 

(ج)  نظام المعلومات الإدارية في ضوء الأهداف المحددة ورصد النتائج المتوقعة. 

(د) الأسلوب الديناميكي في الإدارة في ضوء الأهداف المحددة ورصد النتائج المتوقعة.  
(هـ) إعادة التدريب في ضوء الأهداف المحددة ورصد النتائج المتوقعة. 

ونقترح مشـــــــروع خطة لإعادة هيكلة المؤسسات المالية الإسلامية من سبعة محاور قائمة على: 

التحليل الاستراتيجي بما يشتمل على: 
تحديد الرسالة ووضوح الرؤية وتحليل البيئة والسوق وترتيب الأولويات وتقييم الوضع الداخلي وفق معايير معتبرة ومعتمدة، وتحديد المدى الزمني للخطة وتقييم كفاءة آدائها. 

وهذه المحاور هي:

(1) إعادة هندسة الهيكل التنظيمي بما يشتمل على:
( أ) تحديد وضع الهيئة الشرعية في الهيكل التنظيمي واستقلالها وصلاحياتها وسلطاتها ومسئولياتها. 
(ب) الإطار القانوني لتنظيم أعمال وأنشطة المؤسسة المالية.
(2) إعادة هندسة العمليات والأنشطة بما يشتمل على:

التطورات التقنية في مختلف المجالات ومنها معلومات وتقنية الاتصالات وتطوير العمل الداخلي وهندسة العمليات وخططها الإرشادية وحوسبتها. 
(3) إعادة تأهيل الموارد البشرية والعاملين بما يشتمل على: 
تطوير مهاراتهم وتنظيم الاستفادة بقدراتهم والتدريب الشامل وإعادة التدريب المتخصص. 
(4) إعادة تجديد الثقافة المهنية بما يجعلها مرتبطة بالرؤية الاستراتيجية  والأهداف التخطيطية ومفاهيم الاتقان وإدارة الجودة وإعادة هندسة العمليات.
(5)   المتعاملون بما يشتمل عليه من:
قاعدة بيانات وتوفر عنصر السرعة والمعرفة التامة لديهم وتسويق وتطوير الخدمات لهم. 
(6) ديناميكية الإدارة بما يشتمل على: سرعة وسلامة القرار ونظم معلومات  دقيقة وواضحة وفعّالة. 
(7)  تشكيل فريق عمل متخصص لإعادة الهيكلة. 

أهم مراجع البحث : 
· معجم المصطلحات المحاسبية المالية عدنان عابدين. ط مكتبة لبنان بيروت.
· معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال- نبيه غطّاس ط. مكتبة لبنان بيروت.
· معجم المصطلحات التجارية والمصرفية – حسن النجفي - ط دار أفاق عربية. بغداد.
· الموسوعة الاقتصادية د. حسين عمر- دار الفكر العربي.
· الموسوعة الاقتصادية د. راشد البراوي م. النهضة المصرية.
· معجم المصطلحات الاقتصادية د. أحمد زكي بدوي دار الكتاب المصري – دار الكتاب اللبناني
· قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية د.محمد عمارة دار الشروق ط1 سنة 1993
· موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية د. عبد العزيز فهمي هيكل دار النهضة العربية بيروت ط 1986
· د. عايدة سيد خطاب الإدارة الاستراتجية للمواد البشرية ط 1999 كليوباترا للطباعة و الكمبيوتر مصر.
· د. سيد فتحي الخولي اقتصاديات البترول ط1 88 مكتبة دار حافظ للنشر والتوزيع.
· د. روجر كلارك تعريب د. فريد طاهر اقتصاديات الصناعة ط 1994 دار المريخ الرياضي
· د. محمد محروس إسماعيل - اقتصاديات الصناعة والتصنيع ط مؤسسة شباب الجامعة.
· أوراق مؤتمر إعادة هيكلة المؤسسات المالية في ظل التحديات المعاصرة 20-24/8/2006 جمهورية مصر العربية برعاية وزارة الدولة للتنمية الادارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية.
· د. فريد النجار – إعادة هندسة العمليات وهيكلة الشركات ط2004 دار طيبة للنشر والتوزيع بالقاهرة. 
· كمال حمدي أبو الخير – أصول النتظيم والإدارة ط القاهرة مكتبة عين شمس.

أهم وثائق الدراسة :
أولاً
: قوانين الشركات والتجارة والقانون المدني:
· قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960م وتعديلاته.

· قانون الشـــركات لدولة الإمارات العربيــة المتحدة القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م.
· قانون الشركات لدولة قطر رقم 11 لسنة 1981م.
· نظام الشــــركات الســـعودي الصادر بالمرســـوم الملكي رقم 2/6 في 23/3/1385هـ.
· القانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة وتعديلاته في الكويت.
· القانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني الكويتي وتعديلاته.
· مشروع قانون الشركات الكويتي.
ثانياً
: قوانين البنوك:

· القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 10 لسنة 1980م في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

· القانون رقم 7 لسنة 1973م بشأن مؤسسة النقد القطري.
· قانون البنوك الإسلامية الماليزي رقم 276 لسنة 1983م.
· قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م في المملكة الأردنية الهاشمية.
· قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م في السودان.
· قانون اتحادي رقم 6 لسنة 1985م في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية – دولة الإمارات العربية المتحدة.
· قانون العمليات المصــرفية الخاليـــة من الفوائد ( اللا ربوية ) (آب/أغسطس 1983م)- الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
· قانون الشركات المصرفية الباكستاني سنة 1962م والمنشــور الدوري رقم 13 – 20 حزيران/ يونيو سنة 1984م بإلغاء الربا من النظام المصرفي.
· القانون رقم 21 لسنة 1996 بشأن المصارف الإسلامية في الجمهورية اليمنية.
· قانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
· قانون رقم 575 بتاريخ 11 شباط 2004 إنشاء المصارف الإسلامية في لبنان. 
ثالثاً
: قوانين خاصة:
· قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة باسـم ( بنك ناصر الاجتماعي ).

· مرسوم بتأسيس بنك دبي الإسلامي صدر في 12/3/1975م.
· مرسوم بالقانون رقم 72 لسنة 1977م بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم: بيت التمويل الكويتي.
· القانون رقم 28 لسنة 1977م بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1981م.
· قانون بنك فيصل الإسلامي السوداني رقم 9 لسنة 1977م المعدّل سنة 1984م.
· المرســوم رقم 18112 بتاريخ 22/7/1983م – المرسـوم الخاص بتأسيس البنوك في تركيا.
· المرسوم رقم 45 لسنة 1982م بتأسيس مصرف قطر الإسلامي.
· المرسوم رقم 2 لسنة 1979م بتأسيس بنك البحرين الإسلامي.
· القانون الليبي رقم 74 لسنة 1972م بشأن تحريم ربا النسيئة في المعاملات المدنية والتجارية بين الأشخاص الطبيعيين.
فهرس المحتويات

	الموضــــــــــــــــــــــوع
	الصفحة

	تمهيد : 
               توفر عوامل النجاح للمؤسسات المالية الإسلامية.
	3

	الجزء الأول:

                  حول معنى إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها.
	4

	الجزء الثاني:

                  لماذا إعادة هيكلة المؤسسات المالية الإسلامية؟
	5

	الجزء الثالث: 

                  العولمة الأوروبية والأمريكية/العالمية الإسلامية ودواعي إعادة الهيكلة للمؤسسات المالية الإسلامية.
	7

	الجزء الرابع:

             شبكة القوانين الصادرة في شأن المؤسسات المالية الإسلامية ودواعي إعادة الهيكلة لتلك المؤسسات. 
	10

	الجزء الخامس: 

                  تحديد الهدف والرؤية والرسالة.
	20

	الجزء السادس: 

             إعادة الهيكلة على أساس اختيار الاستراتيجية الملائمة.
	21

	الجزء السابع:

         متطلبات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية.
	26

	الجزء الثامن:
                  الأهداف العامة في ظروف إعادة الهيكلة. 
	27

	أهم المراجع والوثائق.
	29

	فهرس المحتويات. 
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خريطة تنوع الصيغ المالية و الاستثمارية الإسلامية








(1) ويسمح القانون الجديد للشركات المصرفية بحرية التعامل في نشاط التأمين والأوراق المالية ، كما يسمح لها بالقيام بأعمال المصارف التجارية  والاستثمارية والاستثمار في تطوير العقار والنشاطات المتممة لذلك وهناك حدود للنشاطات غير المالية التي يسمح للشركات المصرفية في التعامل بها .


(1)  	وذلك بمراعاة قانون البنوك الإسلامية الكويتي الذي نص على مرجعية هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي.


وبمراعاة القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي نص على تشكيل هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تلحق بوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف وإن لم ينص صراحة على دورها في حسم المسائل الخلافية بأنواعها على نحو ما ذكرنا في البند رابعاً.


(�) تتعد التعريفات الخاصة بالإستراتيجية باعتبارات كثيرة ليس هنا مجال التفصيل فيها. 


(�) انظر اقتصاديات الصناعة- د. روجر كلارك, تعريب د. فريد طاهر ص323 ط دار المريخ- الرياض.
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